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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فنلخص الدروس المتأخرة المتعلقة بالفوائد التي ذكرناها جملةً وتفصيلاً في مثل قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ النساء : 36] . ونحوها من الآيات . قلنا : تارة يأتي الأمر متعلقًا بالعبادة ، ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [ البقرة : 21] ، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ، ولا يأتي معه ماذا ؟ نهي عن الشرك ، وتارة يأتي النهي عن الشرك دون الأمر بالعبادة ، وتارة يجتمعان ، لا فرق بين هذه الأنواع كلها الثلاث ، إذا أُمر بالعبادة فقط ، أو نهي عن الشرك فقط ، أو جمع بينهما ، لأن كلاًّ منهما يدل على الآخر ، ثَمَّ مسائل نذكرها على جهة السرد ، ونُبين بعض أو نذكر بعض النقول فيما لم نأتِ بشيء من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

المسألة الأولى : في مثل هذه الآية أن الأمر بالعبادة يكون مطلقًا ، والمراد بالإطلاق هنا أنه يعم ، قال : ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ ، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . حينئذٍ لا يتميز نوع من أنواع العبادة عن غيرها ، حينئذٍ يشمل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم مطلقًا ، سواء كان على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب ، لأن العبادة دائرة بين هذين الأمرين ، ليس عندنا عبادة مباحة ، هذا الأصل ، وكلام أهل الأصول فيما يُنقل عن بعض السلف أنه يحتسب على الله تعالى الأجر فيما يفعله من المباحات ، هذا باعتبار النية ، ولا شك أن النصوص دالة على ماذا ؟ على أن احتساب النية والأجر عند الله تعالى أنه عبادة ، حينئذٍ صارت النية هي بذاتها ، وأما المباح فلا ينقلب عبادة ، فإذا نام مثلاً أو أكل وشرب من أجل أن يتقوى على الطاعة ، الأكل لا يكون عبادةً ، وكذلك الشرب لا يكون عبادة ، والنوم لا يكون عبادة ، صحيح ؟ لأنه مباح في أصله ، فإذا كان كذلك حينئذٍ يؤجر على ماذا ؟ يؤجر على النية ، « إنما الأعمال بالنيات » ، فدلّ ذلك على أن الشيء في نفسه يبقى مباحًا وإنما يؤجر على النية ، وإلا لو قلنا بذلك فقد قال بعض أهل العلم ماذا ؟ أنه يكون عبادة ، ولكن لو قلنا بذلك لبطلت القاعدة المجمع عليها أن العبادات توقيفية ، لأن صار كل عمل مباح ، والعلم المباح هذا يختلف ، قد يوجد مباحات في زمن دون زمن ، أو في مكان دون مكان ومع شخص دون شخص ، حينئذٍ صارت القاعدة لا انضباط لها ، العبادات توقيفية ، بمعنى أنها موقوفة على السماع ، يعني لا يتقرب ولا يتعبد إلا بما جاء به النص ، إلا بما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو استحباب ، لأن التكليف مُناط بأمرين :

- إما أمر .

- وإما نهي .

ولذلك الأوامر والنواهي ، والأوامر على نوعين :

- إيجاب .

- وندب أو استحباب .

والنواهي وهذه تحريم أو كراهة ، لذلك جرت الأحكام التكليفية على هذه الأربعة وأدخلوا المباح من جهة التوسع ، أو لجهة أخرى ذكرها أهل الأصول في محلها ، فالمراد هنا حينئذٍ إذا قال : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ، ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ . صار مطلقًا . إذًا قاعدة هنا الأمر بالعبادة في مثل هذه الآيات مطلق ، والمراد بالإطلاق هنا أنه لا يختص بعبادة دون عبادة ، ولا شك أن العبادات تارة تكون بالاعتقاد ، وتارة تكون بالقول ، وتارة تكون بالعمل . حينئذٍ صارت متنوعة .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد مرّ معنا ذلك : فإذا أمر بعبادة الله مطلقًا دخل في عبادته كل ما أمر الله به . دخل في عبادته كل ، هذه قاعدة كلية ، و( كل ) هذه المراد بها ماذا ؟ الأفراد ، ( كل ) لا يصدق إلا على الأفراد ، ولذلك إذا جاء في الحد عند أرباب المنطق كل ما كان كذا ، قالوا : هذا خطأ . لماذا ؟ لأن ( كل ) للأفراد ، والحدود للماهيات ، والماهيات توجد في ماذا ؟ في الأذهان لا توجد في الخارج ، حينئذٍ يعبر عن الحد بما يدل على أنه في الذهن كالجنس والنوع .. إلى آخره ، فصل ، وأما ما يتعلق متعلقًا بالأفراد والآحاد فهذا يأتي بلفظ ( كل ) ، فكل ما جاء معك لفظ ( كل ) فالمراد به الألفاظ . 

إذًا كل ما أمر الله به دخل في هذا النص ، ثم قد يُقرن بها اسم آخر ، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [ الفاتحة : 5] . ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ ﴾ [ هود : 123] ، التوكل عبادة أو لا ؟ عبادة ، لم عطفه عليه ؟ نقول : للاهتمام به أو ينظر في السياق ، يعني قد يكون في السياق معنى يدل عليه ، وفي سياق آخر أو عبادة أخرى يكون ثَمَّ أمر آخر ، يعني النكات تختلف ، النكات الفوائد ، التي من أجلها نص الله تعالى على عبادة دون ما سواها يُنظر في السياق والسباق .

المسألة الثانية : وهي مهمة جدًّا في هذا المقام لاسيما يتعلق بها ماذا ؟ دفع شبهة يوردها الخصم ، وهي أن الأمر بالعبادة أمر بما يصح منها ، يعني ما يتقبله الله تعالى ، فالمنهي عنه لا يكون داخلاً تحت الأمر ، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ هذا أمر ، حينئذٍ العبادة الباطلة منهيٌّ عنها أو لا ؟ منهي ، هل تدخل تحت قوله : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ .  
الجواب : لا .

وهذا محل وفاق ، حينئذٍ إذا أمر بعبادة بمجرد الأمر دل على أن هذه العبادة هي التي أرادها الله عز وجل ، فالله تعالى لا يريد عبادة لا إخلاص فيها ، صحيح ؟ إذًا لم يأمر بها ، لا يريد عبادة قد أخلص فيها العبد لكنها لا تكون على ما أمر الله تعالى لم يكن متبعًا ، هذه داخلة في الأمر ؟
الجواب : لا .

إذًا المنهي عنه نوعان :

- عبادة لا إخلاص فيها .

ثانيًا : عبادة لا إتباع فيها .

فكلا النوعين يكون ماذا ؟ يكون مردودًا باطلاً ، فحينئذٍ لا يكون مأمورًا به ، ولذلك قرر أهل الأصول - وقد مر معنا ذلك - أن الأمر لا يشمل النهي ، ومن هنا قلنا أن الصحيح أن من دخل المسجد في وقت النهي لا يكون ماذا ؟ لا يكون مأمورًا بأداء صلاة الركعتين التي هي تحية المسجد ، لماذا ؟ لأن هذه صارت بعينها منهيٌّ عنها ، فحينئذٍ « إذا دخل أحدكم المسجد فليصل » أو « فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » هذه لا تشمل إلا ماذا ؟ إلا المأمور به ، يعني المأذون به ، فإذا كان ثَمَّ نوع قد نُهي عنه المسألة خلافية ، لكن مما يستدل به على ما ذكرنا هو صحة هذه القاعدة أن الأمر لا يشمل ماذا ؟ المنهي عنه ، حينئذٍ هذه الصلاة التي صلها في الوقت المنهي عنه ، هذه صلاة منهيٌّ عنها ، حينئذٍ لا تدخل في الأمر ، لماذا ؟ لأن النهي لا يدخل تحت الأمر ، كما أن الأمر لا يدخل تحت النهي ، وهذا غير مسألة أن الأمر يستلزم النهي عن ضده ، هذه مسألة أخرى ، لكن هل إذا قال :      ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . دخل كل عبادة ولو كانت باطلة ؟
الجواب : لا .

هذا المراد هنا .

إذًا المسألة الثانية التي ينبغي العناية بها والنظر فيها وجمع الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على تقريرها هو أن العبادة إذا أمر الله تعالى بها إنما أمر بما يصح منها . يعني المتحقق فيه الشروط التي جاءت منصوصة عليها في الكتاب والسنة ، وأما المنهي عنه فلا يكون داخلاً تحت الأمر .

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نذكر بعض النقول ، لأن هذه المسألة مهمة ولم نذكر شيئًا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وأما من جهة الأدلة فكل آية فيها الأمر بالإخلاص أو بالإتباع فهو دليل ، صحيح ؟ كل آية فيها الأمر بالإخلاص أو بالإتباع حينئذٍ تكون دليلاً على هذا ، لماذا ؟ لأنه إذا أمر بالإخلاص معناه ماذا ؟ قد نهى عن عبادة لا إخلاص فيها ، وإذا أمر بالإتباع معناه ماذا ؟ نهى عن عبادة لا إتباع فيها ، وقد جاء النص كما قال أهل العلم ، ولذلك عُدَّ من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام ، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما هو ؟ « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ، ما معنى « رد » ؟ مردود عليه ، ما معنى مردود عليه يعني مُتَقَبَّل ؟
الجواب : لا .

« من عمل » [ ها ] « عملاً » نكرة في سياق الشرط فتعم ، أي عمل ؟ أي عمل ، لو جاء مخصص من الشرع قلنا ماذا ؟ مقدم ، إذا لم يأتِ ، حينئذٍ قلنا الأصل ماذا ؟ بقاء اللفظ العام على عمومه ، فلا يُستثنى منه شيء البتة . إذًا هذه نصوص كثيرة تدل على صحة هذه القاعدة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( رسالة العبودية )) قال : وجِماع الدين أصلان . يعني ما يجمع الدين ، أصلان :

- ألا نعبد إلا الله . صحيح ؟ لا يحتاج ، ألا نعبد إلا الله . قال :

- ولا نعبده إلا بما شرع . بما شرع ، يعني ما أذن فيه ، وما أذن فيه لا يؤخذ من العقل ، ولا من الهوى ولا من إتباع العلماء ، إنما يؤخذ من الكتاب والسنة ، من الوحي فقط ، لذلك صار محصورًا .

إذًا أصلان :

- ألا نعبد إلا الله .

- ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع .

لا نعبده بالبدع ، يعني اشرحوا لي ، اليوم مراجعة . لا نعبده بالبدع معناه ماذا ؟
.......

[ ها ] ؟
.......

لا نعبده بالبدع ، يعني لا نتقرب إليه ، لا نتقرب إليه بماذا ؟ بالبدع ، حينئذٍ التقرب إلى الله تعالى إما أن يكون بما شرع ، أو أن يكون بغير ما شرع ، فالثاني البدع ، والبدع انتبه هنا ليس البدع دائمًا تفسرها بما دون الشرك ، التسبيح وقراءة الفاتحة بعد الصلاة جماعية ونحو ذلك ، لا يدخل فيها الشرك كذلك ، يدخل فيها الشرك . حينئذٍ لا نعبده بالبدع ، بمعنى أننا لا نتقرب إليه بالبدع ، فلا تكون حينئذٍ البدعة وسيلة إلى طلب رضا الله تعالى ، صحيح ؟ وإذا فعل كانت ماذا ؟ كونها بدعة يكفي ماذا ؟ في الدليل على أنها فاسدة للحديث السابق ، يدخل فيها الشرك « فهو رد » أي مردود عليه ، واضح ؟
إذًا أصلان . جماع الدين أصلان :

- ألا نعبد إلا الله .

- ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع .

البدع باطلة سواء كانت بدع اعتقادية أو كانت قولية أو عملية ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ [ الكهف : 110] . متى يكون صالحًا ؟ إذا كان بالإخلاص مع الإتباع ، وإذا فقد أو فقد أحدهما لم يكن عملاً صالحًا فلا يُتقرب إلى الله تعالى به ، ما أسهلها من قاعدة ، ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ وذلك تحقيق الشهادتين . ذلك الذي هو جِماع الدين في الأصلين أن لا نعبد إلا الله ، وأن لا نعبده إلا بما شرع هو تحقيق الشهادتين ، لأن الشهادة الأولى وهي لا إله إلا الله تدل على ماذا ؟ أن لا نعبد إلا الله ، والشهادة الثانية تدل على ماذا ؟ على الإتباع ، أن لا نعبده إلا بما شرع ، فإذا قال الموحد : لا إله إلا الله محمد رسول الله . حينئذٍ إذا فعل الشرك الأكبر ولو كان جاهلاً قلنا : أنت مفرط . لماذا ؟ لأنك اعتقدت في الأولى ويجب أن تعتقد وإلا ما صرت موحدًا ، أن تعتقد بالشهادة الأولى أن لا نعبد إلا الله ، وبالشهادة الثانية أن لا نتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع ، أن لا نتعبد إلا بما شرع ، فإذا تعبد عن جهلٍ كان مفرطًا ، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا يحل لمسلم أن يشرع في عبادةٍ حتى يعلم حكمها وتفاصيلها ، وأما أن يأتي هكذا من رأسه ويستأنف عبادات باطلة ، أو أنها في أصلها مشروعة لكنه يأتي بها على وجهٍ لم يكن مشروعًا حينئذٍ كذلك باطلة . 

قال : وذلك تحقيق الشهادتين شهادةِ أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله 

ففي الأولى : ألا نعبد إلا إياه . يعني الشهادة الأولى .

وفي الثانية : أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه ، فعلينا حينئذٍ أن نصدق خبره ونطيع أمره .

نصدق الخبر هذا في العلم ، ونطيع أمره هذا في العمل ، فنجمع بين الأمرين علمًا وعملاً ، ولذلك كان الإيمان قولاً وعملاً .

قال : وقد بيَّن لنا ما نعبد الله به ، ونهانا عن محدثات الأمور ، وأخبر أنها ضلالة قال تعالى : ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [ البقرة : 112] . ﴿ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ﴾ إسلام الوجه المراد به الإخلاص ، وقد عرفنا أن الشرط الذي يذكره أهل العلم في شهادة أن لا إله إلا الله أن المراد بالإخلاص ؟ ما المراد ؟ ما المراد بالإخلاص الذي هو ركن في لا إله إلا الله أو شرطٌ فيها ؟
.......

ترك الشرك ، ولذلك نقول : الإخلاص المنافي للشرك . هكذا ، صحيح ؟ الصدق المنافي للكذب ، الإخلاص المنافي للشرك . إذًا ترك الشرك هو معنى الإخلاص ، معنى الإخلاص في هذا الموضع لاسيما .

قال رحمه الله تعالى : قال تعالى : ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ . وكما أننا مأمورون . - انتبه هذه فائدة عظيمة - وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله ، صحيح ؟ مأمورون بذلك أو لا ؟ قطعًا مجمع ألا نخاف إلا الله ، فإذا خاف من غير الله تعالى خوف السرّ أشرك بالله ، وقع في ماذا ؟ في الشرك ، ألا نخاف إلا الله ، ولا نتوكل إلا على الله ، ولا نرغب إلا إلى الله ، ولا نستعين إلا بالله ، وألا تكون عبادتُنا إلا لله ، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه . نجمع بين الأمرين ، حينئذٍ ألا نعبد إلا الله ، وألا نعبد الله تعالى إلا بما شرع ، والشرع إنما يؤخذ عن محمد  .

قال : ونطيعه ونتأسى به ، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه ، والدين ما شرع .

وقال رحمه الله تعالى في (( الفتاوى )) الجزء السابع والعشرين الصفحة ست وثمانين : والعبادة مبناها . مبناها يعني ماذا ؟ يعني لها أساس ، ولها أصل ، إذا زال الأساس وزال الأصل زالت العبادة ، والعبادة مبناها ، يعني ما تُبنى عليه ، « بني الإسلام على خمس » ، العبادة مبناها على السنة والإتباع ، لا على الهوى والابتداع . فإن بُنيت على الستة والإتباع فهي عبادة ، وإذا بُنيت على الهوى والابتداع فهي ليست عبادة ، ولو سماها صاحبها عبادة ؟ ولو سمّاها صاحبها عبادة ، لماذا ؟ لأن العبرة بما وافق الشرع ، ولذلك قد يُسمي بعضهم الشرك يسميه توحيدًا ، هل الاسم كافٍ ؟
الجواب : لا .

الجهمية يسمون ماذا ؟ إنكار الصفات توحيد . إذًا مجرد الاسم هكذا إذا سماه اعتقد أن هذا هو التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل الكتب ، هكذا يقولون ، حينئذٍ فسّر التوحيد بهذا ، وسماه توحيدًا وهو كفر في نفسه ، هل هذا يكون كافيًا ؟
الجواب : لا .   
كذلك لو سماها عبادة وهي باطلة لا يكفي أن يعتقد أنها عبادة ، لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به الشرع . إذًا العبادة مبناها وأساسها وقاعدتها وما يُبنى عليه السنة والإتباع ، لا على الهوى والابتداع ، فإنما يعبد الله بما شرع لا يُعبد بالأهواء والبدع ، فإن عبَد الله بالأهواء والبدع فهي باطلة .

وقال في (( جامع المسائل )) الجزء الثاني الصفحة مائة وعشرين : فكذلك الإرادة . إرادة العبد يعني ، يتكلم عن العبادة وأساسها ماذا ؟ أساسها الإرادة . قال : فكذلك الإرادة لا بد فيها من تعيين المراد وهو الله . تريد بعبادتك ماذا ؟ تريد الله . إذًا لا بد أن يُعيَّن المراد ، وإلا حصل اشتراك ، صحيح أو لا ؟ حصل اشتراك ، ولذلك يعبد الله تعالى تارة المشرك ، ويعبد آلهته تارات ، حينئذٍ قد يُعيِّن المراد فيما يتعلق بالله عز وجل ، وقد يعين المراد فيما يتعلق بغير الله تعالى . إذًا تعيين المراد هذا أساس . قال : لا بد فيها من تعيين المراد وهو الله والطريق إليه . [ ها ] تعيين المراد هذا الإخلاص ، يتعلق بالإخلاص ، والطريق إليه المراد به ماذا ؟ التعبد ، الوسيلة والطريقة الاعتقاد والقول والعمل ، وهو أي هذا الطريق ما أمرت به الرسل ، ما جاءت به الرسل ، أمرت به الرسل ، فلا بد أن تعبد الله ، وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله ، إذ لا بد من تصديق الرسول فيما أخبر علمًا - باعتبار الاعتقادات ، الإيمانيات - ولا بد من طاعته فيما أمر عملاً - الأوامر والنواهي - .

إذًا عندنا تصديق يتعلق بالقلب ، وهو من قبيل العلم ، وعندنا أعمال قلبية وبالجوارح والأركان ولو توسعت قلت كذلك بالقول لا إشكال ، حينئذٍ جمع بين الأمرين :

- العلم .

- والعمل .

قال : ولا بد من طاعته فيما أمر عملاً ، ولهذا كان الإيمان قولاً وعملاً مع موافقة السنة ، فعلم الحق ما وافق علم الله ، والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه ، وهو حكمه الشرعي ، والله عليم حكيم ، فالأمور الخبرية العلمية لا بد أن تُطابق علم الله وخبره ، والأمور العملية لا بد أن تطابق حبّ الله وأمره ، فهذا حكمه وذاك علمه . يعني تطابق ماذا ؟ لا بد أن الاعتقاد يطابق ما أراد الله تعالى ، وكذلك العمل وإلا ما صار ماذا ؟ ما صارت عبادةً ، ولا صار الإيمان إيمانًا ، سواء كان متعلقًا بالقول ، أو متعلقًا بالعمل .

وقال كذلك في (( الجامع )) الجزء الخامس الصفحة مائة واثنين : إذ كان دين الإسلام مبنيًا على أصلين :

أحدهما : أن لا يُعبد إلا الله ، لا يُشْرِكُ به شيئًا . هذه فيها زيادة ، ولذلك تجمع كلام أهل العلم ليفسر بعضه ماذا ؟ بعضًا . قال : أن لا يُعبد إلا الله ، لا يُشْرِكُ به شيئًا . لماذا ؟ فذكر الأصل ، وذكر [ ها ] ؟ لا يعبد إلا الله هذا الأصل ، وذكر ما يُقابله ، لا يشرك به شيئًا ، حينئذٍ متى ينتفي الأول ؟
........

إذا أشرك ، فالأصل الأول أن لا يُعبد إلا الله ، أو أن لا يَعبد إلا الله ، لا يشرك به شيئًا ، بمعنى أنه يزول هذا الوصف أن لا يعبد إلا الله بماذا ؟ بالشرك ، لماذا ؟ لأنهما لا يجتمعان ، حتى عند ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يجتمع الشرك مع التوحيد ، ولذلك قال :

أحدهما : أن لا يَعبد إلا الله لا يشرك به شيئًا .

والثاني : أن يعبده بما شرع من الدين - بما أذن به جل وعلا في كتابه - لا يعبده بشَرْع من شَرَع من الدين ما لم يأذن به الله - لا يعبده بشرع ، سماه شرعًا - من شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كالذين قال فيهم : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ [ الشورى : 21] .

وقال كذلك رحمه الله تعالى في (( الفتاوى )) الجزء الأول الصفحة ثلاثمائة وإحدى عشر : الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله لا نعبده إلا بواجب أو مستحب . يعني لا يتقرب إليه إلا بماذا ؟ إلا بأمرٍ أمر به ، إما على وجه الإيجاب ، وإما على وجه الاستحباب ، صارت العبادة محصورة في هذين النوعين ، ولذلك العبادة إما واجبة وإما نافلة ، إما هذا وإما ذاك ، صحيح أو لا ؟ فدل ذلك على أن العبادة محصورة في هذين الأمرين .

إلا بواجب أو مستحب . ثم قال : والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك . 

يعني من جهة النية قُصد ، من جهة النية « إنما الأعمال بالنيات » ، ينوي بأكله ماذا ؟ التقوي على الطاعة على الجهاد مثلاً ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون الأكل طاعة باعتبار النية ، أما هو نفسه الأكل هذا لا يُسمى طاعة ، لا يسمى قربة ، وإن قال بعضهم بأنه ماذا ؟ بأنه واجب ، يعني إيقاع الأمر به ، لكن هذا يكون مصادمًا للقاعدة التي ذكرناها سابقًا . 

قال : والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك . 

ثم قال : والدعاء من جملة العبادات ، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم . 

أشرك ؟ من دعا الأموات والغائبين أشرك ؟
.......

طيب .

مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب ، من فعل ذلك قال : كان مبتدعًا في الدين . 

صحيح ؟ مبتدع ؟
.......

ما هو مشرك ؟
.......

مبتدع مشرك نعم ، لو عبّر بأنه ماذا ؟ مبتدع لأنه فعل شيئًا لم يتقرب به لم يأمر به الله تعالى ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون شركًا ، فكل الشرك بأنواعه وحذافيره ظاهره وباطنه يكون ماذا ؟ بدعةً في الدين ، فإذا عَبَّر شيخ الإسلام ابن تيمية أو أئمة الدعوة النجدية على نوع من أنواع الشرك بأنه بدعة وبأن هؤلاء الذين يحجون إلى الموتى أو يتقربون إلى الموتى أنهم مبتدعة حينئذٍ لا يلزم من ذلك أن لا يكون شركًا - انتبه لهذا - . ولذلك لما ذكر هنا قال : فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مبتدعًا في الدين مشركًا برب العالمين . ما أكملتُ لكم ، كان مبتدعًا في الدين مشركًا برب العالمين . إذًا جمع بين الوصفين ، فكل مشرك مبتدع ، وكل مبتدع ؟
.......

لا ، كل مبتدع مشرك ؟ إذًا كل مشرك فهو مبتدع وليس كل مبتدعًا يكون مشركًا ، لأنه قد يفعل بدعة تكون في السلوك ونحوها لا تكون ماذا ؟ لا تكون شركًا . 

لكن قال هنا : فيمن دعا الموتى : كان مبتدعًا في الدين مشركًا برب العالمين . 

سماه ماذا ؟ سماه مشركًا ، وهو لا يتكلم عن ما قبل الرسالة ، وإنما يتكلم ، هذا في (( قاعدة التوسل والوسيلة )) الجزء الأول ، لم يتكلم إلا عن من ينتسب إلى الإسلام ، فمن فعل هذا الفعل ودعا الموتى والغائبين كان مبتدعًا مشركًا ، سماه ماذا ؟ سماه مشركًا ، ولم يقل مسلمًا وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه ، وإنما قال : مبتدعًا . مبتدع اسم فاعل ، نَزَّل عليه الوصف ، وكذلك مشرك هذا اسم فاعل نزَّل عليه ماذا ؟ الوصف ، هذا الأصل ابن تيمية رحمه الله تعالى يُسمي من وقع في الشرك يسميه ماذا ؟ مشركًا ، يسميه مشركًا .

قال : مشركًا برب العالمين ، متبعًا غير سبيل المؤمنين . يعني جاء بالبدعة وجاء بالشرك وجاء بمخالفة إجماع المؤمنين ، وأول من يدخل في المؤمنين الأنبياء والرسل . إذًا هذا واضح بين أنه لا يُتقرب إلى الله تعالى بدعاء الموتى ونحوه .

وقال في (( الفتاوى )) الجزء الحادي عشر الصفحة ستمائة وثلاث عشر قال : فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعًا للشريعة في الظاهر ، وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلاً لا يقبله الله . 

إذا قصد ماذا ؟ بعمله الرياء والسمعة ، صار عمله ماذا ؟ باطلاً لا يقبله الله تعالى ، ولو كان جاهلاً ؟ ولو كان جاهلاً ، ما الدليل ؟
........

الآيات مطلقة ، نعم أحسنت ، العمومات ، « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » قال : « من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » نص عام ، حينئذٍ التخصيص يحتاج إلى مخصص ، فسمّاه هنا رحمه الله تعالى أو وصف عمله بكونه باطلاً ، فكيف إذا أشرك بالشرك الأكبر من بابٍ أولى وأحرى . 

قال : كان عمله باطلاً لا يقبله الله كما ثبت في (( الصحيح )) أن الله يقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ، وهو كله للذي أشرك » . هذا النص فيه عموم يدل على أن الشركة بين عمل وعمل بين نية ونية أن الأصل فيها البطلان ، هذا الأصل . 

قال : وفي (( الصحيح )) عنه أنه قال : « من سَمَّع سمَّع الله به ، ومن راءى رَاءى الله به » . وإن كان خالصًا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة . خالصًا في نيته .  
الأول : انتفى الإخلاص ، فصار قوله ماذا ؟ باطلاً ، ولا نلتفت إلى ماذا ؟ إلى كونه متبعًا أو لا ، لأنه قد يصلي صلاةً على السنة ، صحيح أو لا ؟ لكنه لا يريد بها وجه الله تعالى . 

عمله باطل ؟
عمله باطل . 

الثاني : يكون مخلص ، لكنه تقرب بماذا ؟ بما لم يأذن به الله تعالى .

إذًا وُجد أحد الأصلين عمله باطل ؟ كذلك عمله باطل ، لا فرق بينه ، ولذلك قد يجتمعان في الانتفاء فلا يكون مخلصًا متبعًا ، وقد يكون ماذا ؟ مخلصًا لا متبع ، متبع لا مخلص ، وكلا العملين باطل ، وهذا يدل على ماذا ؟ على أن الله تعالى إذا أمر بعبادة إنما أراد ماذا ؟ ما وافق الشرع ، وما لم يوافق الشرع فالأدلة قاطبة تدل على بطلانه ، فلا يدخل حينئذٍ في النصوص . 

قال رحمه الله تعالى : وإن كان خالصًا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة . - مِثْل ماذا ؟ مثَّل ببعض ما عند الصوفية ونحوهم - مثل الذي يصمت دائمًا ، يسكت فالسكوت يظن أنه ماذا ؟ قربة إلى الله تعالى ، فقصد السكوت لذاته ، لو كان يتأمل ، وكان التأمل والتدبر هذا يستلزم السكوت حينئذٍ لا إشكال فيه ، لكن هذا تعبد بماذا ؟ بالسكوت يكون بدعةً . قال : أو يقوم في الشمس ، أو على السطح دائمًا ، أو يتعرى من الثياب دائمًا ويلازم لبس الصوف ، أو لبس الليف ونحوه ، أو يغطي وجهه ، أو يمتنع من أكل الخبز ، أو اللحم ، أو شرب الماء ونحو ذلك . كل ذلك يفعله على وجه التقرب ، لا يأكل لحمًا من أجل الزهد ، أما إذا كان لا يريده هذا لا إشكال فيه ، لكن لا يأكل اللحم من أجل ماذا ؟ أنه زاهد ، وهذا يكون مبتدعًا . 

قال : كانت هذه العبادات باطلة . لماذا ؟ لانتفاء الشرط الأصل الثاني ، « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ » . 

قال : كانت هذه العبادات باطلة ومردودة ، كما ثبت في (( الصحيح )) عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي  قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ » . وفي رواية : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ » . فالحديث محكم عام ، ليس له مخصص البتة ، فدل ذلك على أن أي قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ولم تكن مما أذن الله تعالى له فيه ، حينئذٍ تكون باطلة ، ولم يستثنِ أهل العلم ماذا ؟ ما يتعلق هل هو جاهل أو عالم ؟ لم يأتِ حرف واحد عن أهل العلم فيما يتعلق ببطلان العبادة أنه قصد بها الرياء ، لو كان جاهلاً عبادته صحيحة ، هذا لم يقل ، ولم يخطر ببال عالم البتة ، صحيح أو لا ؟ لأنه يحتاج إلى نص ، والنصوص عامة ، [ ويدل ] إذا أخذنا بهذا أنه يعذر بجهله . إذًا لو صلى سنين عددًا وهو لا يريد إلا الثناء مثلاً ، صلاته باطلة قطعًا ، ولو كان لا يعلم ؟ ولو كان لا يعلم ، لو كان ، قلنا بالقاعدة أنه جاهل ، والجهل لا يؤثر . إذًا صلاته صحيحة مقبولة عند الله تعالى ، والجهل قالوا : مانع . إذًا ماذا يكون الوصف باعتبار الدنيا ؟ وقس عليه ، لذلك القاعدة هذه أن الجهل يدخل عبادات مطلقة هكذا دون تفصيل ، هذه باطلة لم يقل بها أحد من أهل العلم ، وهو يتناقض القائل بها إن كان من أهل العلم .

قال : وهذه البدع يذم أصحابها ، ويعرف أن الله لا يتقبلها وإن كان قصدهم بها العبادة . 

ولو قصدوا بها العبادة حينئذٍ نحكم عليها بكونها باطلة ، لأن العبرة بما طابق الحق ، لا بما طابق ظنه هو ، قد يظن أن هذه عبادة ، أن هذه صلاة ، أن هذه من الأمور التي يُتقرب بها إلى الله تعالى ، لكنها في الواقع ليس الأمر كذلك ، ولذلك ذاك الرجل لما جاء وصلى ولم يكن مطمئنًا قال له النبي  : « ارجع فصل فإنك لم تصل » . مع أنه اعتقد ماذا ؟ أنها صلاة ، قال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا . يعني هذه صلاة تقرب بها إلى الله تعالى ، مع ذلك نفاها النبي  باعتبار ماذا ؟ باعتبار الشرع لا باعتبار الظن - انتبه لهذا - لأن بعضهم قد يلتبس عليه مسألة ماذا ؟ التعبد باعتبار أنه يظن أنها عبادة فحينئذٍ كل ما ظن أنها عبادة صار عبادة . إذًا إذا ظن أن الشرك توحيد . إذًا فليكن ماذا ؟ فليكن توحيدًا ، ولا فرق بين هذا وذاك .

قال : والواجب على كل مسلم - قول ابن تيمية رحمه الله تعالى - : والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له ، وطاعة رسوله ، والأمر بذلك لكل أحد . يعني عام ليس خاصًّا بالعوام دون طلبة العلم ، بل التزام عبادة الله تعالى عام ، كل أحد كل مخلوق ، ولو كان عالمًا ، ولو كان من المقربين ، ولو كان من سادة الأولياء ، فهو مأمور بماذا ؟ بالتزام عبادة الله تعالى ، هل يجوز له أن يقول ماذا ؟ أنا لست مأمورًا بالصلاة ، كفر لو اعتقد ذلك ، ولو كان من أهل العلم ؟ ولو كان من أهل العلم .

قال : والأمر بذلك لكل أحدٍ عام - يعني لا يتخصص بزيد دون عمرٍو - والنهي عن ضد ذلك لكل أحد .

يعني العبادات الباطلة المنهي عنها ، « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا » ، هذا يدخل فيه العالم ويدخل فيه الجاهل ، ويدخل فيه ماذا ؟ المقلد ، يقلد فيه المخطئ والمتأول ، مطلقًا هو عام حينئذٍ لا يكون ماذا ؟ لا يكون خاصًّا بطائفة دون طائفة . 

قال : والإنكار على من يخرج عن ذلك ولو طار في الهواء ، ومشى على الماء ، وليس تحت أديم السماء أحد يُقر على خلاف ما جاء به رسول الله  - يعني ولو كان عالمًا - بل إن كان مُقرًّا بالإسلام - يعني دخل في الإسلام - ألزمه بطاعة الرسول وإتباع سنته الواجبة وشريعته الهادية ، وإن كان غير مقر بالإسلام كان كافرًا ، يعني إذا كان لم يقر بالإسلام فهو كافر ، ولو كان له من الزهد والرهبان ماذا عسى أن يكون . 

يعني ليست العبرة بعمله ليس الحكم عليه إذا تلبّس بناقض بعمله ، وإنما النظر باعتبار الناقض ذاته .

قال رحمه الله تعالى : فالمقصود أن يكون الدين كله لله ، ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله . قال : وفي (( الصحيحين )) أن النبي  قيل له : يا رسول الله الرجل يُقاتل شجاعة ، ويُقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فأيُّ ذلك في سبيل الله ؟ عبادات ؟ هي في أصلها عبادة ، لكن باعتبار النية تبدلت وتغيرت ، الذي يظن أنه ماذا ؟ يقاتل رياءً هذا ليست عبادة ، هذا وإن سمّاه جاهدًا ليس جهادًا في سبيل الله ، إنما في سبيل الطاغوت الشيطان قال : فأيُّ ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . فيكون المقصود علو كلمة الله وظهور دين الله ، وأن يعلم المسلمون كلهم أن ما عليه المبتدعون المراءون ليس من الدين ، ولا من فعل عباد الله الصالحين ، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى الذين يَخرجون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله . 

سماهم بأهل الجهل ، وأهل ضلال ، وأهل إشراك ، أهل جهل وضلال هذا عام ، فيما إذا تخلف الإخلاص أو الإتباع ، أهل إشراك فيما إذا تخلف الإخلاص ، فوصهم حينئذٍ بكونهم جهال ، ومع ذلك نحكم على العبادة بكونها ماذا ؟ بكونها باطلة .

قال : وأصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ، ومن خرج عمّا أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله ، وإنما يحقّق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ، ولم يخرج عن شريعة رسول الله  التي بلَّغَها عن الله فإنه قال : « تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » . 

ولو كان جاهلاً ؟ ولو كان جاهلاً ، ننبه على هذا لأن من أجل أن تستحضر أن كل ما جاء نص حينئذٍ يدخل فيه الجاهل ، لا بد من هذا لئلا تفتن ، لأنه قد يقول قائل : هذا النص يكون للمعاندين أو العالم . قلنا : لا ، بل هو عام ، لا يزيغ عنها إلا ، بمجرد الزيغ والميل صار ماذا ؟ صار هالكًا ، ولو لم يعلم ؟ ولو لم يعلم ، اليهود لا يعلمون أنهم على باطل ، وقد يعلم بعضهم أنهم على باطل ، فاعتقاد المبطِل أنه على حق لا يخرجه عن باطله ، صحيح ؟ إذا اعتقد أنه على حق ، وكل صاحب بدعة يعتقد ماذا ؟ أنه على حق ، كل مبتدع حتى الجهمية يرون أنفسهم ماذا ؟ أنهم أهل الدين وأهل الإسلام .. إلى آخره ، هل هذا يكفي ؟
الجواب : لا .

لا بد من المطابقة ، لا بد من مطابقة الشرع . إذًا كونه يعتقد هذا لا يكون مبررًا إلى تصحيح عباداته وتوحيده ونحو ذلك .

قال : وقال : « ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به ، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به » . وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : خطّ لنا رسول الله  خطًّا وخط خطوطًا عن يمينه وشماله ، ثم قال : « هذا سبيل الله ، وهذه سُبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » . 

« يدعو إليه » ويتلقاه الناس يتبعونه ، ولو كانوا جهالاً ؟ ولو كانوا جهالاً ، الحديث عام ، الحديث يعتبر عامًّا .

ثم قرأ : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [ الأنعام : 153] - يعني فتَتَفرق بتاءين - فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله ، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته ، وهو ما دل عليه السنة هي سُبل الشيطان ، ولو كان لأحدهم من الخوارق ما كان . 

كل من خرج عن السبيل الحق فهو متبع لسبيل الشيطان .

وقال في (( الفتاوى )) الجزء الثالث والثلاثين الصفحة مائة وثلاث وعشرين : فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ، ولا يجب بل ، ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين ، وإنما يُوفي بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة ، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة ، ولا يجوز أن يُعبد الله إلا بما شرع ، فمن نذر لغير الله فهو مشرك . 

هكذا قال ابن تيمية ، من نذر لغير الله فهو مشرك ، سمّاه ماذا ؟ سماه مشركًا .

قال : فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله ، وهو كالسجود لغير الله .

وقال في المنهاج (( منهاج السنة )) الجزء الخامس الصفحة مائة وإحدى وسبعين : والمسلمون عبدوا الله وحده بما شرع . 

المسلمون عبدوا الله وحده ، هذا الأصل الأول ، بما شرع الأصل الثاني ، ومن تخلف فيه الأصلان فليس من المسلمين .

والمسلمون عبدوا الله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالبدع ، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين ، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهو الحنيفية دين إبراهيم ، فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا ، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر .

إذًا هذه المسألة الثانية ، وذكرنا نقولاً ، لأننا لم نستوفِ ما سبق فيما يتعلق بهذه المسألة .

إذًا الأمر بالعبادة المراد به ماذا ؟ ما هي المسألة الثانية ؟ الأمر بالعبادة أمر بما صح بها ، وقبله الله تعالى ، وهو [ ها ] ؟ ما تحقّق فيها أصلان :

- الإخلاص .

والثاني : الإتباع .

والمنهي عنها ما تخلف عنها الأصلان ، أو أحد الأصلين . حينئذٍ لا تدخل تحت المأمور به ، فإذا قال : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . حينئذٍ اختص بالعبادة الخالصة مع الإتباع ، إذا انتفى الإخلاص بالتلبّس بالشرك لا يكون موحدًا ، فإذا عبد الله تعالى ما عبد حينئذٍ يكون ماذا ؟ تكون جميع العبادات باطلة ، لماذا ؟ لأن من شرط صحة العبادة ، وهو شرط مجمع عليه بين أهل العلم الإسلام ، الإسلام عام ، الآن نحكم على الشخص ككل حينئذٍ لا بد أن يكون مسلمًا ، فإذا أشرك خرج عن الإسلام . إذًا إذا صلى صَلى كافرًا ، وصلاة الكافر باطلة بالإجماع ، وإذا توضأ توضَأ كافرًا مشركًا ليس مسلمًا ، حينئذٍ وضوؤه يكون ماذا ؟ يكون باطلاً ، وقس عليه سائر العبادات ، حينئذٍ لا يتصور وهذا المراد ، لا يتصور أنه مشرك ثم بعد ذلك يقال فيه ماذا ؟ أنه يصلي ويصوم .. إلى آخره . نقول : هذه يصلي ويصوم هذه كلها باطلة . لماذا ؟ لانتفاء الشرط ، وهو الإسلام . 

إذًا ليس عندنا إلا مشرك فقط ، واضح هذا . 

إذًا هذه المسألة ترجع إذا أردت بحثها والنظر في هذه الشبهة تنظر إلى الشروط المعتبرة في صحة العبادة ، ولذلك لو نظرت في جميع أبواب الفقه هكذا عند الفقهاء في جميع المذاهب إذا ذكروا الوضوء والغسل والصلاة إلى آخره ، قالوا : ثَمَّ ثلاثة شروط باتفاق :

- الإسلام .

- والعقل .

- والتمييز . 

صحة ..... ، ليس الوجوب .

- الإسلام .

- والعقل .

- والتمييز .

فإذا صلى المجنون باطلة ، إذا صلى الصبي دون سبعٍ صلاته يلعب هذا ، يقوم ويجلس فقط لعب ، إذا صلى من لم يسلم ؟ صلاته باطلة ، لا فرق ، هذا بالإجماع ، لا خلاف فيه بين أهل العلم أن من توضأ وهو مجنون لا يح.... ، ما معه عقله وضوؤه باطل لا يصح ، لا يسمى وضوءًا أصلاً ، لا يسمى ماذا ؟ لا يسمى وضوء ، لأنه لا يسمى وضوءًا إلا إذا كان من عاقل وكذلك مع الإسلام والنية ونحو ذلك ، فإذا كان مشركًا وعبد الله تعالى توضأ وصلى نقول : أصلاً قبل أن تصلي وضوءك باطل ، لا يصح ، لماذا ؟ لانتفاء شرط الصحة وهو الإسلام فهذا مشرك . 

إذًا لا تتصور المسألة من أصلها ، لا يقال عندنا قرينتان حينئذٍ ننظر في ماذا ؟ ننظر في قرينة الإسلام قال : لا إله إلا الله . وصلى وصام .. إلى آخره عندنا علامات كثيرة ومع ذلك عبد غير الله تعالى فكيف حينئذٍ نقدم هذا على ذاك ؟ كيف نقول : مشرك . ولا نقول : مسلم . 

إذًا الأولى أن نقول ماذا ؟ أن نقول : مسلم لوجود هذه القرائن ولا نقول مشرك . 

نقول : الأصل لا نقول مسلم لأنه ليس عنده شيء من الإسلام ، أما الكلمة فهي باطلة ، لأنه بالإجماع أنه لا بد من ماذا ؟ لا بد من اعتقاد معنى ، وهذا ما اعتقد المعنى أصلاً ، زال عنده العلم ، صحيح ؟ ما هو العلم المراد به هنا ؟ ما هو العلم بـ لا إله إلا الله ؟ العلم بمعناها لا معبود بحقٍّ إلا الله ، حينئذٍ إذا صرف العبادة لغير الله تعالى علمنا أن عنده خللاً في العلم ، إذ لو اعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة ما صرف العبادة لغير الله تعالى ، فلما صرف عرفنا أنه ماذا ؟ أنه لم يعلم بقلبه أنه لا معبود إلا الله . إذًا زال عنده وصف ماذا ؟ وصف العلم الذي هو ركنٌ في مفهوم الكلمة ، كذلك الإخلاص قلنا ماذا ؟ نفسر هنا في هذا الموضع بترك الشرك ، فمن لم يترك الشرك لا يكون مخلصًا ، ومن لم يترك الشرك لا يكون كافرًا بالطاغوت . 

إذًا كيف قال : لا إله إلا الله . صارت الكلمة باطلة من أصلها لا تعتبر ، حينئذٍ لا يتصور وجود هذه الشبهة أو وجود هذه المسألة أنه يقال مسلم وفعل الشرك ، لا ، لا وجود له ، وإنما نقول : هذه الأعمال مهما تقرب ومهما فعل فهي ماذا ؟ فهي باطلة لانتفاء شرطها الأساس وهو الإسلام ، انتبه لهذا ، لذلك لو رجعت إلى كتب الفقهاء تجد أنهم يشترطون هذا ، ولذلك يذكرون حتى في مسائل أو نواقض الوضوء يذكرون الردة ، الردة ، يعني قد يتوضأ وهو مسلم ويرتد ، عنده ماذا ؟ الردة قريبة من العبد ، ولذلك قد يتوضأ يريد الصلاة وهو مسلم ، وقد يتكلم بكلمة فيرتد ، فعند الفقهاء ولو كان مرجئة أشاعرة بعضهم عندهم ماذا ؟ أن الكفر قريب ، بخلاف هؤلاء في هذا الزمان ، الكفر هذا لا وجود له ، لا يتصور أن يكون مسلم وحينئذٍ نُنُزِّل عليه الحكم ، ما أدري كيف يفسرون هذه الأحكام التي تُورد في كتب الفقهاء ، كيف لا يُتصور أن الكفر قريب منه ؟ يتوضأ حينئذٍ يترد عن الإسلام ، كيف هذا ؟ ممكن يأتي بكلمة يسخر بالدين ويسخر بالإسلام ، فعند الفقهاء أنه كفر ، لأنها دلت ، لو كانوا أشاعرة دلت على انتفاء الصدق من قلبه ، لكن عند هؤلاء وقع في الكفر وبقي ماذا ؟ بقي مسلمًا . إذًا هذا زال ، إذًا هذا يعتبر باعتبار هذا الأصل . إذًا العبادة المأمور بها هي العبادة الصحيحة ، أما المنهي عنها فليست داخلة ، هذه المسألة الثانية . 

المسألة الثالثة : مما تقرر سابقًا وهي مسائل مهمة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده . إذا أمر بالعبادة ، يعني لو لم يأتِ في النص إلا ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ ما جاء ماذا ؟ لا تشرك به شيئًا ، حينئذٍ نفهم من ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ ، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ماذا ؟ أن النهي عن الشرك ، لماذا ؟ لأنهما متقابلان ، صحيح ؟ عبادة بالإخلاص يقابلها الشرك ، حينئذٍ إذا تحقق بوصف العبادة وكان مخلصًا لله تعالى يكون جانب الشرك ، وإذا تلبّس بالشرك حينئذٍ جانب وصف العبادة ، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، يستلزم النهي عن ضده ، سواء كان ذا ضدٍّ واحد أو أضداد كثيرة ، وذلك لأنه قد ثبت عندنا وجوب الأمر وأنه على الفور ، فيلزمه بوروده ترك سائر أضداده . 

لن يتحقق له وصف العبادة ، يعني لن يمتثل ، كيف يمتثل ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ، ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ لن يمتثل إلا بترك الشرك ، صحيح أو لا ؟ ولذلك أنت مأمور بالقيام في الصلاة ، وإذا كنت قادرًا على القيام لن يتحقق هذا الوصف قيام إلا بترك القعود أو الاضطجاع ، فإذا قعد مع القدرة في صلاة الفرض بطلت صلاته صحيح أو لا ؟ لأن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده ، وهو مأمور بالقيام حينئذٍ إذا ترك القيام ولم يمتثل تلبس بماذا ؟ بضده ، وهو القعود ، حينئذٍ صار مبطلاً للصلاة ، كذلك ما يتعلق بالأمر بالعبادة ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ حينئذٍ يستلزم النهي عن ضده وهو الشركُ فإذا تلبس به بطلت عباداته .

فالأمر بالعبادة يستلزم النهي عن الشرك فيها فلا يجتمعان ، كما أن القيام مع القعود لا يجتمعان . 

يجتمعان ؟ يجتمعان أو لا يجتمعان ؟ تصور هذه المسائل مبنية بعضها على بعض تستفيد يجتمعان أو لا ؟ لا يجتمعان ، أنت مأمورٌ تصور في ماذا ؟ في المختار يعني الصحيح أما المريض مسألةٌ أخرى هذا خارج عن الأصل ، ما خرج عن الأصلِ لا يجعل أصلاً ، ولذلك ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ﴾[ النحل : 106 ] لا نجعل البحث في المكره ماذا ؟ هل إذا تلبس بالشرك يوصف بالشرك أو لا ؟ - يأتي بحثه إن شاء الله تعالى - ما خرج عن الأصل لا يُجعل أصلاً وإنما ينظر فيه باعتبار الاستثناء ، لِمَ استثناه الله تعالى وكلام أهل العلم في ذلك .

إذًا هنا ماذا ؟ إذا أمر بالقيام حينئذٍ لا يتصور أنه يكون قائمًا قاعدًا ، صحيح لا يتصور أنه يكون قائمًا قاعدًا ، لأنه لو قعد ترك القيام بطل ماذا ؟ [ ها ] فبطل امتثاله للقيام ، واضح هذا ؟ طيب .

قال : فالأمر بالعباد يستلزم النهي عن الشرك فيها فلا يجتمعان ، لا يجتمع الشرك مع عبادة الله تعالى وحده ، ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ البينة : 5] ومع ذلك يُشرك ؟ إذًا لم يكن ممتثلاً .  
المسألة الرابعة : تأمل كيف أمر تعالى - وهذا كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قد ذكرناه أولاً - تأمل كيف أمر تعالى بعبادته أي فعلها خالصةٌ له . خالصةٌ له هذا أخذه من أدلةٍ أخرى ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ بمعنى أن الله تعالى لا يأمر إلا بعبادة خالصة ، ولم يخص بذلك نوعًا من أنواع العبادة ، فكل نوعٍ من أنواع العبادة لا بد أن تكون خالصة ، ولا بد أن تكون على الإتباع لا دعاء ، ولا صلاة ولا غيرهما يعم جميع أنواع العبادة .

المسألة الخامسة : النهي عن الشرك من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى . 

بل لو نظرنا إلى ما هو أوسع من ذلك قلنا هو الغاية والحكمة من إرسال الرسل ، لأن الخلاف إنما هو في ماذا ؟ في النفي لا في الإثبات .

المسألة السادسة : نهى الله تعالى عن الشرك به ولم يخص أيضًا نوعًا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه .

عمّم أو لا قال : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ في ماذا ؟ [ ها ] لا تشرك ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ النساء : 36] في ماذا ؟ في عبادته ولم يميز بين صلاةٍ وصومٍ .. إلى آخره ، حينئذٍ كل عبادةٍ وقع فيها الشرك [ ها ] تكون باطلة . نهى الله تعالى عن الشرك به ولم يخص نوعًا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه .

المسألة السابعة : صيغة ( لا تفعل ) وهذه من المهمات صيغة ( لا تفعل ) وهذه تحتها مسائل :

أولاً : صيغة نهيٍ ، صيغة ( لا تفعل ) ، هذه صيغة نهيٍ ، والنهي يقتضي التحريم ، والنهي يلزمه التكرار الذي هو الدوام ، ويقتضي الفور ، ولا خلاف بين أهل العلمِ فيما يتعلق بالدوام والفور ، إنما يختلفون في مسألةٍ أخرى ، إجماع الصحابة على أن صيغة ( لا تفعل ) تدل على التحريم ، وحصل خلافٌ عند الأصوليين ولا عبرة بخلافهم ، كما أن صيغة ( افعل ) عند الصحابة بالإجماع تدل على الوجوب ، وإذا أُريد بها الندب حينئذٍ لا بد من قرينة ، والبحث عند عدم القرينة ، تدل على الوجوب بإجماع الصحابة لم يفهموا إلا الإيجاب ، ولم يفهموا من ( لا تفعل ) إلا التحريم حينئذٍ يكون على هذا ، فأولاً صيغة نهيٍ ، والنهي يلزمه التكرار والفور .

ثانيًا : النهي يقتضي فساد المنهي عنه . بمعنى أنه لو أشرك في عبادة ما حكم هذه العبادة ؟ بهذا الدليل ثم أدلة أخرى بهذا الدليل نحكم على أن العبادة باطلة لماذا ؟ لأن النهي عن الشيء يستلزم [ ها ] فساده ، النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، وقد نهى عن الشرك في العبادة فالشركٌ مبطل لها قطعًا . قد يقول قائل هنا - شبهة - : العبادة ذاتها قد يصحبها ماذا ؟ شركٌ . فنقول : باطلة . يعني يصلي ويسجد ويدعو الحسين مثلاً ويسأل الحسين لذات العبادة باطلة أو لا ؟ باطلة ، لكن لو كان يصلي لله ويذهب بعد ذلك إلى قبر الحسين كيف نبطل صلاته بشيءٍ منفك عنه ، فعندنا صورتان هنا :

- عبادة يدخل فيها الشرك ، وهذه واضحة لا إشكال فيها .

- عبادة منفكة ، يعني يذهب إلى القبور فيتعبد ، ويذهب إلى المسجد وقت آخر ، ويحج .. إلى آخره .

صار منفكًا كيف نبطل الثاني بالأول ؟ نعم ، نبطله بماذا ؟ بكونه قد انتفى عنه وصف الإسلام ، البحث السابق ، لأنه إذا صلى خالصًا لله عز وجل قد يصلي صلاة جيدة ولكن نحكم على صلاته بالبطلان . نقول : هذا صلى وهو مشرك وشرط صحة الصلاة ماذا ؟ الإسلام حينئذٍ جميع العبادات سواء دخلها الشرك عينًا أو كان مصاحبًا للشرك تكون الصلاة باطلة تكون سائر العبادات باطلة - انتبه لهذا - .

قال هنا : ثالثًا كما يخرج المكلف عن عهدة المأمور به بفعله كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه ، يعني تبرأ الذمة إذا أمر بالصلاة ، تبرأ الذمة بماذا ؟ بفعل الصلاة ، أي صلاة ؟ نعم ، الصلاة التي على الوجه الشرعي ، ولذلك لو صلى وظن أنه متطهر فبان أنه محدث ، برأت الذمة ؟ ما برأت الذمة ، لماذا ؟ لفوات شرط ، كذلك ما يتعلق بماذا ؟ بالمنهيات ، لا تبرأ الذمة إلا بتركه على وجه الدوامِ ، فإذا فعله ولو مرة واحدة في عمره لم يكن ممتثلاً ، واضح ؟ إذًا إذا نهي عن شيء ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ [ الإسراء : 32] لا تأكلوا الربا ، لا تشركوا بالله شيئًا ، لن يكون ممتثلاً إلا بتركِ الزنا مطلقًا في حياته كلها ، فلو وقع ولو مرة واحدة قلنا ماذا ؟ لم يكن ممتثلاً ، وكذلك ما يتعلق بالشركِ ، فحينئذٍ لا نأتي نفصل وقع في الشركِ مرةً وهو جاهل .. إلى آخره كل ذلك مباين ومصادم لهذه القواعد .

قال رابعًا : النهي عن الشيء أمر بضده ، عكس القاعدة السابقة ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ أي بعبادته معناه ماذا ؟ يستلزم ماذا ؟ الأمر بعبادته جل وعلا مخلصًا له الدين . إذًا كل منهما مقابل للآخر ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ يستلزم النهي عن الشرك ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ يستلزم الأمر بعبادته وحده دون ما سواه . 

إذًا كل هذه قواعد تدل على ماذا ؟ على تأصيل هذا الأصل العظيم .

النهي عن الشيء أمرٌ بضده إذا لم يكن له إلا ضدٌ واحد لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه اجتنابه إلا بفعل ضده ، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد .

لأنه الإنسان إما موحد وإما مشرك ، الإنسان العبد إما موحد وإما مشرك ، إما أن يدين بالتوحيد وإما أن يقع في الشركِ ، فإذا وقع في الشرك فهو مشرك ، وإذا تجرد عن الشرك بحذافيره فهو موحدٌ ، إلا إذا كان مستكبرًا فمسألةٌ أخرى ، حينئذٍ صار ماذا ؟ صار متقابلين .

خامسًا : كف جميع الصحابة عن صرف جميع أنواع العبادة لغير الله لما أسلموا ، هذا إجماع ، يعني فهم الصحابة من قوله : ( لا إله ) إبطال جميع ما كانوا عليه لاسيما من كان في الجاهلية عابدًا لغير الله تعالى ، فهموا من ( لا إله إلا الله ) إبطال جميع الأنواع ، حينئذٍ يكون إجماعًا أو لا ؟ يكون إجماعًا ؟ كفُ عن جميع أنواع الشرك ولم لم يتلبس ولو بنوعٍ واحدٍ أو فردٍ واحدٍ أو من الآحاد يدل ذلك على أنهم قد فهموا من ( لا إله إلا الله ) أبطال جميع الأنواع ، من قال بأن النبي  يكتفي بجنس الشرك يحتاج إلى ماذا ؟ قد يكون ذلك لو سُلِّم به إن جاء دليل على العين والرأس كل المسائل هذه لو جاء العذر بالجهلِ بالنص الشرعي قلنا به ، صحيح أو لا ؟ نحن لا نحكم الشرع ، نحن محكمون بالشرع ، الشرع دل على أنه لا عذر بالجهل في مسائل الشرك لاسيما فيما يتعلق بالأسباب ، لكن لو دلت النصوص وجاءت النصوص الصريحة واضحة بينة لا إشكال فيه ، لكن ما جاء شيء من ذلك ، فمن يدَّعِي أن النبي  قبل من الصحابة جنس الشرك إن نقل أن بعض الصحابة فعل أنواعًا من الشرك ولم يحكم النبي  بكونهم مشركين صح له الدليل ، لكن هذا هيهات هيهَات أن يأتي بحرفٍ واحدٍ أن أبا بكر أو عثمان أو .. أَو .. إلى آخره من الصحابة فعلوا ماذا ؟ أنواع من الشرك وبقوا على ما هم عليه ، ولذلك النظر في دعوة النبي  لسائر المشركين أنه لم يكتفِ منهم إلا بترك لم يكتفِ بمجرد النص إلا بترك الشركِ لكان كافيًا ، بمعنى أنه لو عُرض عليه  أنهم يقولون : لا إله إلا الله ألف مرة ويبقى كل واحد على معبوده يقبل منهم ذلك ؟
لا يقبل ، هذا يدل على ماذا ؟ على أن الشرك لا يجامع الكلمات فلا بد من تركِ الشرك . 

المسألة الثامنة : معنى لا إله إلا الله لغةً وشرعًا علمًا وعملاً . يعني من المسائل التي لا بد من إتقانها فهم معنى ( لا إله ) هذا التركيب ، وقد شرحناه مفصلاً في كتاب (( التوحيد )) .

المسألة التاسعة : لفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله . الشرك شرّكوا أو لا ؟ فيه تشريك ، فيه شركة ، ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام ، فكانت الدعوةُ - انتبه - لفظ الشرك يدل على التشريك ، وكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله ( لا إله ) قولوا : ( لا إله إلا الله ) يعني اتركوا جميع ما أنتم عليه من أنواع الشرك . قال : وإفراد الله بالعبادة وكانت ( لا إله إلا الله ) متضمنة لهذا المعنى فدعاهم النبي  إلى الإقرار بها نطقًا وعملاً واعتقادًا ، ولهذا إذا سئلوا - هذا الشاهد - إذا سئلوا عن ما يقول لهم قالوا : ( يقول : واعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا ) . هكذا يقول حتى بعض الكفار ماذا يقول لكم محمد  ؟ يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا اتركوا الشرك اتركوا ما يعبد آباءكم فدل ذلك على ماذا ؟ على أنهم فهموا أن من مقتضى ( لا إله إلا الله ) هو ماذا ؟ هو ترك الشرك . إذًا لا تجامع عند المشرك سابقًا ( لا إله إلا الله ) لا تجامع الشرك .

قال : ولهذا إذا سألوا عن ما يقول لهم قالوا : ( يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم ) كما قاله أبو سفيان .

المسألة العاشرة : تحريم الشرك والنهي عنه عامٌّ . يعني لا يختص بنوعٍ دون نوعٍ ، فحرم علينا أن نشرك به شيئًا ظت فشمل ذلك كل مشركٍ به وكل مشركٍ فيه من أنواع العبادات ، لأن عندنا ماذا ؟ لأن عندنا عمومين ما هي الآية ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ .

العموم الأول ؟ 

... 

وجه العموم ؟ 

الفعل نكرة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال : نكرة . أكمل ، في سياق النهي تعم . إذًا أي نوع من أنواع الشرك ؟ أي نوع من أنواع الشرك ، عمّ لا يستثنى منه لا بالاعتقاد ولا بالقول ولا اللسان ، جميع أنواع الشرك دخل في هذا النص لو لم يكن عندنا إلا آية واحدة لكفنا ﴿ لاَ تُشْرِكُواْ ﴾ إذًا تُشرك كأنه قال ( لا إشراك ) ، صحيح ؟ هو في قوة قولك : ( لا إشراك ) . إذًا ( لا إشراك ) هذا مثل ( لا إله ) صارت ( لا ) نافية للجنس ، والعموم الثاني ﴿ شَيْئاً ﴾ نكرة في سياق النهي حينئذٍ تكون ماذا ؟ تكون عامًّا ولو كانت مفصولة ؟ ولو كانت مفصولة لا يضر .

إذًا فيه ماذا ؟ قال كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى : فشمل ذلك كل مُشْرَكٍ به وكل مُشْرَكٍ فيه من أنواع العبادة ، فإن ﴿ شَيْئاً ﴾ من النكرات فيعم جميع الأشياء والفعل كذلك من النكرات كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى .

المسألة الحادية عشرة : هذه صيغة صِيغة عموم كما ذكرت سابقًا .

أولاً : حكم النكرة الواقع في سياق النهي حكم النكرة الواقع في سياق النفي عند أهل العربية وأهل الأصول كذلك ، يعني لا فرق بينهما ، ثَمَّ خلافٌ في النوعين ، ثّمَّ خلافٌ في النكرة التي هي في سياق النفي ، وهو قول مرجوح [ مخالف ] ، وكذلك في التسوية بين النفي والنهي هناك كذلك من نقله ، لكن الجماهير الأكثر من أهل الأصول على [ ها ] على التعميم ، على أنها من صيغ العموم سواء كان في النفي أو كان في ماذا ؟ في النهي ، نعم .

ثانيًا : الفعل المنفي - انتبه هنا فائدة - الفعل المنفي يقصد منه نفي الماهية . حينئذٍ لن يتحقق نفي الماهية إلا بإعدام جميع الأفراد ، صحيح ؟ يعني لا يقع شركٌ هذا المراد بنفي الماهية ، تعرف شرك في الذهن صرف العبادة لغير الله تعالى لا يقع في الكون صرف العبادة لغير الله تعالى ، لو وقع مرة واحدة تحققت الماهية أو لا ؟ تحققت الماهية كما لو قال ماذا ؟ لا تقم [ ها ] يعني مدة الوقت لا تقم ، صح أو لا ؟ حينئذٍ إذا قام مرة واحدة وُجد القيام في الخارج ، لا تقم يعني حقيقة القيام لا تتلبّس بها ، حقيقة القيام لا وجود لها في الخارج ، لا ترى شيء اسمه قيام لا في قائم ، حينئذٍ لا تقم المراد به ماذا ؟ الحقيقة ، لا توجد في الخارج صرف الذهن حقيقة ماهية ، لا توجد في الخارج في ضمن ماذا ؟ الفرد ، حينئذٍ المقصود بالنفي والنهي نفي الماهية ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ لن يكون الامتثال إلا بإعدام جميع الأفراد ، فإذا وُجد فردٌ لم يكن ممتثلاً . إذًا لا تشرك معناه ماذا ؟ لا يقع منك الشرك . إذًا لا بد أن تتصور حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى ، لا تصف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى ، حينئذٍ لن يتحقق أو تتحقق هذه الماهية في الخارج إلا بماذا ؟ في ضمن أفرادها ، فإذا وُجد فرد واحدٌ لن يكون ممتثلاً ، واضح هذا ؟ 

إذًا الفعل المنفي يُقصد به نفي الماهية ، والماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها ، حيث إنه لو بقي فردٌ واحد فقط لتحققت الماهية فيه فيكون اللفظ على هذا عام . إذًا ﴿ لّا تُشْرِكْ ﴾ المراد به عدم إيجاد أي نوع من أنواع [ ها ] الشرك ، ﴿ لاَ تُشْرِكُواْ ﴾ [ النساء : 36] الواو عامة تشمل العالم والجاهل والمخطئ والمتأول .. إلى آخره ، العالم والجاهل والمقلد حينئذٍ عامة أو لا ؟ عامة إذًا تخصيص بكونه هذا لا يشمل الجاهل يحتاج إلى مخصص ، وليس عنده ماذا ؟ ليس عنده مخصص البتة .

ثالثًا : عموم النكرة في سياق النفي والنهي يكون وضعًا بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فردٍ من الأفراد بالمطابقة ، وقيل : إن عمومها لزومها .

يعني دلالتها على الأفراد باعتبار الوضعِ أو العقلِ ، بدلالة المطابقة أو بدلالة اللزوم على القولين لا بأس ، الصحيح أنها بالوضع بالمطابقة ، لكن على القولين لا أثر من حيث ماذا ؟ يعني لا ينبني على الخلاف ثمرة ، لأن على القولين لن يصح الامتثال إلا بإعدام جميع الأفراد ، رجعنا إلى المسألة السابقة . 

رابعًا : مدلول العموم كلية ، أي محكوم في على كل فرد فردٍ بحيث لا يبقى فردٌ مطابقةٌ أي دلالة لمطابقة إثباتًا وسلبًا . كما مثلنا بقوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ التوبة : 5] يعني كل مشرك ، كل فرد وُجد فيه هذا الوصف الأصل فيه ماذا ؟ القتل قال : فقوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . بمنزلة قوله : اقتل زيدًا المشرك ، وعمرًا المشرك ، وبكر المشرك .. إلى آخره .

المسألة السادسة عشر والأخيرة : قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى : والتحقيق هو مذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به . 

إذا جاء اللفظ عامًا وجب اعتقاد عمومه وكذلك العمل به ولا يجوز تخصيصه إلا بمخصصٍ ، فكل من خصَّص قلنا ماذا ؟ ايت بنصٍ ، والعقل لا يعتبر مخصصًا ، وكذلك الهوى والتقليد ، ولا قول ابن تيمية ولا قول أئمة الدعوة مطلقًا ، لا يخصص إلا ماذا ؟ إلا الوحي ، لا بد من آيةٍ أو حديثٍ أو إجماع فمن قال : ولا تشركوا به شيئًا تحقق بوصف الشرك إذا كان عالمًا والجاهل فلا . قلنا : هات المخصص إما آية وإما حديث وإما إجماع .

قال : ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقفٍ على البحث عن المخصص ، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه ، فإن اطَّلع ( أو اطُّلع ) على مخصصٍ عُمل به . يعني لا يلزمنا البحث نحن ، وثانيًا من ادَّعى التخصيص لا بد من ماذا ؟ لا بد من مخصصٍ هذا ما يتعلق بالفوائد التي مرت معنا سابقًا ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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أصل دين الإسلام وقاعدته








شرح
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